
 بسم الله الرحمن الرحیم

سواء شهد من غیر تاريخ أو لو شهد عدل بشربه و آخر بقیئه وجب الحد،    1مسألة  

 بتاريخ يمكن الاتحاد، و مع عدم إمكانه لا يحد، و هل يحد إذا شهدا بقیئه؟ فیه إشكال. 

البینه علی الشرب  اما الحد فی الشهاده علی الشرب و القیء فلتمامیه الموضوع للحاکم حیث قام  

و الاشكال فی وحده الشهاده مردوده بان المطلوب الشهاده علی انه شارب الخمر و القیء بعد 

 الشرب معناه الشرب و انه شارب و يؤيده روايه الحسن بن زيد:

الصدوق عن محد بن علی ماجیلويه عن محمد بن يحیی العطار عن ايوب بن نوح عن محمد  

بن ابی عمیر عن الحسن زيد )الحسین بن زيد ذوالدمعه(عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم َدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أُتِیَ  

فَ الْخَمْرَ  قَدْ شَرِبَ  مَظْعُونٍ  بْنِ  بِقُداَمَةَ  الْخَط َابِ  بْنُ  أَحَدُهُمَا خَصِی ٌّ وَ هُوَ  عُمَرُ  عَلَیْهِ رَجُلَانِ  شَهِدَ 

أَن َهُ رَآهُ    عَمْرٌّو الت َمِیمِی ُ وَ الْآخَرُ الْمُعَل َى بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَن َهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ

ابِ رَسُولِ الل َهِ ص فِیهِمْ عَلِی ُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ  ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَيَقِی

ا بِالْحَق ِ فَإِن َ  لِعَلِی ٍ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِن َكَ ال َذِي قَالَ رَسُولُ الل َهِ ص أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُم َةِ وَ أَقْضَاهَ

شَهَادَتهِِمَ فِی  اخْتَلَفَا  قَدِ  حَت َى  هَذيَْنِ  قَاءَهَا  مَا  وَ  شَهَادَتهِِمَا  فِی  اخْتَلَفَا  مَا  ع  عَلِی ٌّ  فَقَالَ  ا 

 ( 239ص28شَرِبَهَا)وسائل

و الحسن يزيد هذا هو الحسین بن زيد بن علی بن الحسین علیه السلام کان صغیرا حین شهاده  

ابیه فتبناه الامام الصادق علیه السلام و لم يرد فیه توثیق خاص و لكن الحقه بعض بروايه ابن ابی  

و ترضی    عمیر عنه و طريق الشیخ الیه من ماجیلويه و لم يرد فیه توثیق الا انه من مشايخ الصدوق

 علیه 

نعم لو شهدا بحیث لايستفاد منه الاتحاد فلا يحد لان البینه يجب ان تقوم علی الشرب الواحد و  

 هنا شهاده علی شرب و شهاده علی شرب آخر و لا حد علی الشرب الثابت کذلك 

لكنه  و  بالشرب  يشهد  ان  و  القیء  ان  لعل وجهه  و  الحد  فی  اشكل  فقد  القیء  علی  البینه  اما 

لايكشف عن وجه الشرب و انه شربه مختارا و غیر مكره و لغیر التداوي فیدرء عنه الحد فالاشكال 

لیس فی کشفه عن الشرب بل کشفه عن وجه الشرب و لكنه قابل للدفع يان يسال الحاکم عن 

رب فان الدعی احد الامور و کان محتملا فی حقه فلا يحد و اما مع عدم الاعتذار اصلا  وجه الش

 او عدم امكانه فی حقه فیحد لتمامیه البینه و عدم المانع 



. فان تاب أقیم   من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا و هو مسلم استتیب  2مسألة  

صلى الل ه علیه و آله قتل،   علیه الحد، و إن لم يتب و رجع إنكاره إلى تكذيب النبی 

من غیر فرق بین کونه ملیا أو فطريا، و قیل حكمه حكم المرتد لا يستتاب إذا ولد على  

الفطرة، بل يقتل من غیر استتابة و الأول أشبه، و لا يقتل مستحل شرب غیر الخمر من  

ستتاب  المسكرات مطلقا، بل يحد بشربه خاصة مستحلا کان له أو محرما، و بائع الخمر ي

مطلقا، فان تاب قبل منه، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تكذيب النبی صل ى الل ه  

 عه مستحلا و لم يتب.علیه و آله قتل، و بائع ما سواها لا يقتل و إن با
 المساله تحتوي علی فروع اربعه 

 الخمر المسلم مستحلا  شاربالاول: 

ع و  الاستتابه  بعد  القتل  الاول  قولان  يكشف  د ففیه  ان  الفطري  و  الملی  بین  فرق  بلا  التوبه  م 

 صلی الله علیه و آله و الظاهر هذا ما رام الیه الاستحلال عن تكذيبه للنبی

و الفتوي يخالف ما فی المرتد من الفصل بین الملی و الفطري بان الاستتاب فی الاول دون الثانی   

 و لعل مستندهم الی ما ورد فی قدامه بن مظعون  

رِبَ الْخَمْرَ  مُحَم َدُ بْنُ مُحَم َدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَام َةُ وَ الْخَاص َةُ أَن َ قُداَمَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَ

نُوا وَ عَمِلُوا الص َالِحاتِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُد َهُ فَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَی َ الْحَد ُ إِن َ الل َهَ يَقُولُ لَیْسَ عَلَى ال َذيِنَ آمَ

فَمَشَى إِلَى  جُناحٌّ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا ات َقَواْ وَ آمَنُوا فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَد َ فَبَلَغَ ذَلكَِ أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ ع  

هُ فِی ارْتِكَابِ مَا حَر َمَ الل َهُ إِن َ ال َذِينَ  عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ قُداَمَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ لَا مَنْ سَلَكَ سَبِیلَ

قِمْ عَلَیْهِ الْحَد َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص َالِحَاتِ لَا يَسْتَحِل ُونَ حَراَماً فَارْدُدْ قُداَمَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِم َا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَ

مِل َةِ فَاسْتَیْقظََ عُمَرُ لِذَلكَِ وَ عَرَفَ قُداَمَةَ الْخَبَرَ فَأظَْهَرَ الت َوْبَةَ وَ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْ

انِینَ جَلْدَةً إِن َ  الْإِقْلَاعَ فَدرََأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ يَدْرِ کَیفَْ يَحُد ُهُ فَقَالَ لِعَلِی ٍ ع أَشِرْ عَلَی َ فَقَالَ حُد َهُ ثَمَ

الْخَ ثَمَانِینَ  شَارِبَ  عُمَرُ  فَجَلَدَهُ  افْتَرىَ  هَذىَ  إِذَا  وَ  هَذَى  سَكِرَ  إذِاَ  وَ  سَكِرَ  شَرِبَهَا  إِذَا  مْرِ 

 (  220ص28جَلْدَةً)وسائل

و الروايه مرسله و ان کان کلام المفید يستفاد من ان يثق به الا ان وثوقه لايكفی لنا لذ لعله للقرائن 

التی لا نقول به اما الدلاله فان قدامه خرج عن المله بحكم الامام مع انه ظاهرا مولود عن مسلم  

 فیكون مرتدا فطريا و لكن الامام حكم بالاستتاب  



و يرد علیه اولا بالارسال و ثانیا بعدم ثبوت کونه مولودا بعد الاسلام و ثالثا عدم دلالته علی انكاره  

حرمه الخمر بل الظاهر انه ينكر وجوب الحد حیث تمسك بالايه علی عدم الحد علی الطعام  

 حلالا کان او محرما و رابعا الروايه منقوله بالسند المعتبر و لیس فیه الاسیتتاب

الطوسی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن صالح بن سندي عن يُونُسُ )بن عبدالرحمن(عَنْ عَبْدِ  

الَ ثُم َ قَالَ أُتِیَ الل َهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الل َهِ ع الْحَد ُ فِی الْخَمْرِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً قَ

  نِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَی ِنَةُ فَسَأَلَ عَلِی اً ع فَأَمَرَ أَنْ يَضْرِبَهُ ثَمَانِینَ عُمَرُ بِقُداَمَةَ بْ

ا وَ عَمِلُوا  نُوفَقَالَ قُداَمَةُ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَی َ حَد ٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآْيَةِ لَیْسَ عَلَى ال َذيِنَ آمَ

( قَالَ فَقَالَ عَلِی ٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِن َ طَعَامَ أَهْلِهَا  -  93:  -الص َالِحاتِ جُناحٌّ فِیما طَعِمُوا )المائدة  

ارِبَ إذِاَ شَرِبَ لَمْ  لهَُمْ حَلَالٌّ لَیْسَ يَأْکُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِل َا مَا أَحَل َ الل َهُ لهَُمْ ثُم َ قَالَ عَلِی ٌّ ع إِن َ الش َ

 ( 222ص28يَدْرِ مَا يَأْکُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً )وسائل

فان الظاهر اتحاد الروايتین و الثانی صحیحه السند و اقوي من الاول و لیس فیها ذکر عن الاستتاب 

 و التوبه و القتل مع عدمها
 


